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 :الملخص
.  

حة تجاه المؤمن له في الأمر رقم  النص ة التأمین  - 95نظرا لعدم وجود نص قانوني یتضمن التزام شر
مة  07 التأمینات، ونظرا لعدم وجود اجتهاد قضائي صادر عن المح ا الجزائرة لفرض هذا المتعل  العل

 ، سه القانوني في القانون الجزائر ة تأس ف ة تكرس هذا الالتزام و ف حث لهدف ایجاد  الالتزام، قمنا بهذا ال
ة عن الاخلال  ة المترت ة التأمین، مع تحدید المسؤول عبر تحدید الأساس القانوني ونطاق هذا الالتزام تجاه شر

ة للمؤمن بهذا الالتزام تجاه شر  ة والجزاء المترتب عنها، حما ة التأمین من حیث الأساس القانوني لهذه المسؤول
ة الجزائرة ومقارنتها مع القانون  ة للنصوص القانون ات التأمین في الجزائر، عن طر دراسة تحلیل له تجاه شر

ان نقائص ا اره الاكثر تطورا في مجال هذا الالتزام، لاستب اعت لقانون الجزائر في هذا المجال وما الفرنسي 
ه في القانون والقضاء الجزائر من محاسن ومستجدات القانون والقضاء والفقه الفرنسي  .یجب الأخذ 

ةالكلمات    :المفتاح
حة، دراسة مقارنة، بین القانون الجزائر والقانون الفرنسي النص ة التأمین    .التزام شر
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The Obligation of the Insurance Company to Advise the Insured 
-Comparative Study between Algerian Law & French Law- 

Summary: 
Given the lack of legal text setting out the obligation of the insurance company 

to advise the insured in Ordinance No 95-07 relating to insurance, and given the lack 
of case law emanating from the Supreme Court Algerian imposing this obligation, we 
carried out this research work in order to find a way to concretize and legally 
establish this obligation in Algerian law through the definition of the legal basis and 
the scope of this obligation with determining the liability arising from the breach of 
this obligation towards the insurance company with regard to the legal basis of this 
liability and the sanction it entails in order to protect the insured against insurance 
companies in Algeria. And this through an analytical study of Algerian legal texts 
compared to French law which is the most advanced in the field of this obligation by 
highlighting the shortcomings of Algerian law in this field and what must be taken 
into account in the law and jurisprudence Algerian by drawing inspiration from the 
advantages and the evolution of French law and jurisprudence. 
Keywords:  
The obligation of the insurance company to advise the insured, comparative study 
between Algerian law and French law. 
Keywords: The obligation of the insurance company to advise the insured, 
comparative study between Algerian law and French law. 

L'obligation de conseil de la société d'assurance envers l'assuré 
-Etude comparative entre le droit algérien et le droit français- 

Résumé:  
     Vu l’inexistence de texte juridique énonçant l’obligation de conseil de la société 
d’assurance envers l’assuré dans l’ordonnance n° 95-07 relative aux assurances, et vu 
l’inexistence d’une jurisprudence émanant de la cour suprême algérienne imposant 
cette obligation, on a procédé à ce travail de recherche afin de trouver un moyen pour 
concrétiser et assoir juridiquement cette obligation dans le droit algérien à travers la 
définition de la base juridique et l’étendue de cette obligation, tout en déterminant la 
responsabilité découlant de sa violation vis-à-vis de la compagnie d’assurance au 
regard de la base juridique de cette responsabilité et de la sanction qu’elle entraîne, et 
ce afin de protéger l’assuré contre les sociétés d’assurance en Algérie. Et cela à 
travers une étude analytique des textes juridiques algériens comparativement au droit 
français qui est le plus avancé dans le domaine de cette obligation en ressortant les 
carences du droit algérien dans ce domaine et ce qui doit être pris en compte dans la 
loi et la jurisprudence algérienne en s’inspirant des avantages et de l’évolution de la 
loi et de la jurisprudence françaises.  
Mots clés: 
 L'obligation de conseil de la société d'assurance envers l'assuré, étude comparative 
entre le droit algérien et le droit français. . 
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 مقدمة

ارها طرفا متخصصا  اعت ة، و قدمه عقد التأمین من ضمانات تأمین ة التأمین دور هام في تحدید ما  لشر
ة النظر إلى المؤمن له، لذلك فإن القضاء الفرنسي الحدیث، الذ  عد ذلك التشرع الفرنسي ألزما شر تلاه 

ترتب عن  حیث یخضع هذا الالتزام لأساس قانوني خاص ونطاق خاص  و حة للمؤمن له،  م النص التأمین بتقد
ة التأمین تخضع لأساس قانوني خاص وترتب جزاء خاص ة على عات شر   .الإخلال بهذا الالتزام مسؤول

التأمینات 07-95لكن لا نجد في الأمر رقم  ة التأمین بهذا الالتزام ولا  (1)المتعل  ا یلزم شر نصا قانون
ة المؤمن له ة هذا الالتزام لحما ة الجزائرة ما یلزمها بذلك، رغم أهم لذلك نتساءل  ،نجد في الاجتهادات القضائ

ة التأمین في القانون ال حة تجاه شر النص ة تكرس النظام القانوني للالتزام  ف اب نص عن  جزائر في غ
ة للمؤمن له؟  07-95قانوني في الأمر رقم  التأمینات واجتهاد قضائي لحما   المتعل 

سه القانوني في القانون  ة تأس ف ة تكرس هذا الالتزام و ف ة سندرس  ال ة على هذه الاش وللإجا
الرغم من عدم نص الأمر رقم  ه و 07- 95الجزائر  التأمینات عل الرغم من عدم وجود اجتهاد المتعل 

ة التأمین  ه، عبر تحدید الأساس القانوني ونطاق هذا الالتزام تجاه شر حث أول(قضائي جزائر متعل  ، )م
ة التأمین من حیث الأساس القانوني لهذه  ة عن الاخلال بهذا الالتزام تجاه شر ة المترت مع تحدید المسؤول

ة والجزاء المترتب عنها  ات التأمین في الجزائر)حث ثانيم(المسؤول ة للمؤمن له تجاه شر ما نعتمد . ، حما
ة الجزائرة ومقارنتها مع القانون الفرنسي  ة للنصوص القانون ة، على دراسة تحلیل ال ة على هذه الاش للإجا

ان نقائص القانون الجزائر في هذا المجا اره الاكثر تطورا في مجال هذا الالتزام، لاستب ل وما یجب الأخذ اعت
حة  النص ه من محاسن ومستجدات القانون والقضاء والفقه الفرنسي لتكرس النظام القانوني الخاص للالتزام 

ات التأمین ة للمؤمن له تجاه شر ة التأمین في القانون والقضاء الجزائر حما   .تجاه شر
حث الأول حة تجاه : الم النص ة التأمینالأساس القانوني ونطاق الالتزام    شر

ة التأمین یخضع  حة، التزام شر نطاق ما أن لهذا الالتزام  )مطلب أول(لأساس قانوني خاص النص
  ).مطلب ثاني( للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمن لهمحدد 

  
  

                                                            
التأمینات، ج 1995-01- 25مؤرخ في  07-95أمر رقم -1 معدل ومتمم ; 1995-03-08صادر في  13عدد . ر. یتعل 

 . 2006-03-12صادر في  15عدد . ر. ، ج2006-02-20مؤرخ في  04- 06موجب قانون رقم 
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ة التأمین واستقلالیته عن الالتزام : المطلب الأول حة تجاه شر النص الأساس القانوني للالتزام 
  الإعلام

حة لأساس قانوني خاص  النص ة التأمین  الإعلام           ) فرع أول(یخضع التزام شر ومستقل عن الالتزام 
  .)فرع ثاني(

ة التأمین: الفرع الأول حة تجاه شر النص   الأساس القانوني للالتزام 
ون للمؤمن خلالها، دور مرحلة مفاوضات  ون مسبوقا  ن عقد التأمین  قدمه  إن تكو هام في تحدید ما 

ة المؤمن إذا توفرت شرو خاصة،  ن أن تنعقد مسؤول م ة، وأثناء هذه المرحلة  عقد التأمین من ضمانات تأمین
عة الخاصة التي تفرض على عات الطرف المتخصص في مجال  ما أن عقد التأمین من العقود ذات الطب

حة م النص قدمها، اِلتزاما بتقد ، وهذا الالتزام له )2(لمن یدخل معه في مفاوضات تسب التعاقد الخدمات التي 
ه ة على عات الملتزم  ة المدن   .قواعد معینة یترتب على عدم مراعاتها ترتیب المسؤول

حة إلى عملائها قد  م النص ة التأمین بتقد ونشیر منذ الوهلة الأولى إلى أن الالتزام الملقى على عات شر
ام القضاء، أ أن القضاء وخصوصا القضاء الفرنسي، قد استقر على أن هناك  ة في أح وجد مصدره في البدا

عیدا عن الا اشرة على عات المؤمن نفسه  حة یلقي م النص ة اِلتزام  لتزامات المفروضة على عات وسطاء العمل
ون لهم دور في مرحلة التفاوض على إبرام عقد التأمین ة، عندما    . التأمین

ة،  مة النقض الفرنس ة الأولى لمح ام التي أقرت هذا المبدأ القرار الصادر عن الغرفة المدن ومن الأح
ة التأمین تعد  أن شر ه هذه الأخیرة  أحد والتي وضّحت ف یلها العام عن الأضرار التي لحقت  مسؤولة بجانب و

م  ه بتقد لاً منهم قد قصر في الالتزام المفروض عل المقاولین المبتدئین في ممارسة أعماله، استنادا إلى أن 
ة المقاول العشرة، وقد ترتب على هذا  ة لمسؤول ة التأمین حة لهذا المقاول، عن ضرورة أن تشمل التغط النص

ة بتغطیتها على أساس المادة وق ة عشرة للمقاول، التزمت الشر من التقنین المدني الفرنسي  1382وع مسؤول
ة قررت أن  مة النقض الفرنس ات هذا القرار القضائي أن مح قة التأمین، وقد جاء في حیث ومستقلا عن بنود وث

مفهوم المادة  یلها العام قد قاما بخطأ،  ة التأمین وو جب علیهما أن  1382شر من التقنین المدني الفرنسي، و
المقاولة ا ثلثي الضرر اللاح  )غط 3 ان من الأجد في رأینا لو أخذ المشرع والقضاء الجزائر  ( ، و

                                                            
قه في العدید من  -2 لة ودرج على تطب العقود الآخر التي لقد عرف القضاء الفرنسي هذا الاِلتزام منذ فترة طو ام المتعلقة  الأح

ة. تفرض هذا النوع من الالتزامات ة التال مة النقض الفرنس  :راجع قرارات مح
Cass. 1ère civ., 10 nov. 1964, bull. Civ., 1965, I, p. 383; Cass. 1ère civ., 26 avr. 1967, D., 1977,        
p. 462; Cass. 1ère civ., 27 juin 1995, RGDA, 1995, n° 1400.                                                                                     
3-«L’agent et la compagnie ont commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil et devraient 
couvrir les deux tiers de préjudice qu’a subi l’entreprise.», In Cass. 1ère civ., 6 mai  1981, Assur. 
Française, 1982, p. 274. 

مة النقض قرارات آخر تفرض نفس الاِلتزام  ة أصدرت نفس مح مة النقض الفرنس عد هذا القرار القضائي الصادر عن مح و
ات التأمین  ة ما یليعلىعات شر اشر ومن هذه القرارات القضائ ل م   :ش
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ة التأمین ولتكرس الأساس القانوني لهذا الالتزام في القانون الجزائر بذلك، حة تجاه شر النص تجسیدا للالتزام 
ة للمؤمن ت ات التأمین و حما  رلتطو مسایرة لللتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمنین لهم، و جاه شر

ه في القانون الفرنسي الذ عرف تطورا مهما في هذا القانوني  ة لهذا الالتزام مثلما هو عل النس الموجود 
  .المجال

مة الن ة الأولى لمح تحلیل نفس القرار القضائي الصادر عن الغرفة المدن ةو ، نجد أن هذه (4)قض الفرنس
عیدا  ا،  حة المفروض علیها شخص النص الالتزام  ة التأمین قائمة على الإخلال  ة شر الأخیرة قد جعلت مسؤول
ة عن فعل الغیر، أ أنها لا  ة في هذه الحالة لا تؤسس على أنها مسؤول یلها العام، ولذلك فإن المسؤول عن و

ة  ة للشر عیهاتعد مسؤول ارها متبوعا عن أعمال تا   .اعت
ة إقرار هذا الالتزام قد انطلقت من جانب القضاء الفرنس انت بدا س القضاء الجزائر الذ وإذا  على ع

ة التأمین عد ذلك بنص  ،یخلو من أ اجتهاد قضائي متعل بهذا الالتزام تجاه شر فقد دعمها المشرع الفرنسي 
ة المستهلك 1992جانفي  18الصادر بتارخ  92-601لفرنسي رقم تشرعي، فنجد أن القانون ا حما ، المتعل 

ائع لأموال أو مقدم لخدمات، وهذا  ل متخصص  حة على عات  م النص الإعلام وتقد قد فرض اِلتزاما عاما 
اغة المادة ل تقنین الاستهلاك الفرنسي التي تنص على أنه یجب على L111-1الالتزام واضح من خلال ص

ة للمال أو  الخصائص الأساس علم المستهلك  ائع الأموال أو مقدم لخدمات، وقبل انعقاد العقد، أن  متخصص 
  .)5(للخدمة محل التعاقد

غرب على عقد  س  ل عقود الاستهلاك، فهذا الالتزام ل ة اِلتزام عام في  مثا عد  ان الالتزام الساب  وإذا 
س الأمر رقم ع)6(في القانون الفرنسي التأمین التأمینات 07- 95لى ع شیر الى هذا  )7(المتعل  الذ لا 

لات التي جرت على هذا الأمر موجب المادة  ،الالتزام رغم التعد التي  112L-2إذ أن المشرع الفرنسي 
ل 1989استحدثها في تقنین التأمین الفرنسي منذ سنة  علم العمیل قبل إبرام عقد التأمین،  أن  ، ألزام المؤمن 

ضع بین ید العمیل قبل إبرام عقد التأمین مشروعاً للعقد وملحقاته  من القسط والضمانات التي قد تستح وأن 
ون من ملاحظات ون له تأثیر في اتخاذ ونحن من جانبنا نعتقد . وما قد  أن إعلام العمیل بهذه المسائل، قد 

ة  ة التأمین من ضمانات، وإلى أ مد ینطب عقد التأمین مع الرغ ة لما تقدمه شر النس قراره، خصوصا 
اته الخاصة ستجیب لرغ   .المشروعة لطالب التأمین، في الحصول على ضمان یتطاب و

                                                             
Cass. 1ère civ., 6  janvier 1994, RGAT, 1994, p. 480; Cass. 1ère civ., 20 Janvier 1998, RCA, 1998, n° 
140. 
4-Cass. 1ère civ., 6 mai 1981, Assur. Française, 1982, p. 274.                                           

اغة المادة  -5 ما یلي L111-1ص ة هي  اللغة الفرنس   :منتقنین الاستهلاك الفرنسي 
«Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, 
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du 
services.», article L111-1 du code de la consommation français, http://perlpot.net/                                
6- S. YAWAGA, "Les obligations précontractuelles de l'assureur", RGDA, 1997, p. 83. 
7- Ibid. p. 83. 
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ان من الأجد في ر  تي بنص المادة ونحن نر أنه  ، المصر والكو -2أینا لو أخذ المشرع الجزائر

112L ة التأمین ولتكرس الأساس القانوني لهذا ، من تقنین التأمین الفرنسي حة تجاه شر النص تجسیدا للالتزام 
ات التأمین و  ة للمؤمن تجاه شر للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة الالتزام في القانون الجزائر حما

ه في القانون الفرنسي الذ القانوني  رلتطو مسایرة لالمؤمنین لهم، و  ة لهذا الالتزام مثلما هو عل النس الموجود 
  .عرف تطورا مهما في هذا المجال

ة التأمین إذا رأت إبرام عقد  ة أنه، یجب على شر مة النقض الفرنس ، وضّحت مح وتأكیدا للالتزام الساب
شرو تختلف ولو  عض الشيء عما تم عرضه على العمیل قبل التعاقد أن تخبر العمیل بهذا التعدیل التأمین 

الواجب المفروض علیها في المرحلة قبل  قبل إبرام العقد، وإن لم تفعل ذلك فهي مسؤولة أمام العمیل لإخلالها 
ة   .)8(التعاقد

عض الفقه الفرنسي ذلك، على أن تعدیل شرو التعاقد عن المشروع المقترح أثناء فترة التفاوض  وقد فسر 
حتاج إلى قبول مطاب له حتى ینعقد العقد،  ة إیجاب جدید صادر من الموجب و مثا عد  على عقد التأمین، 
ل شر تم إضافته  عتبر  قترح تعدیله وإبرام العقد بهذا الوضع، ف ما  وإذا لم یتم المؤمن بإخطار المؤمن له 

ا ه شرطا تعسف ة للطرف الآخر غیر المتخصص بدون علم العمیل  توب وذلك حما أنه غیر م اطلا و ون   ،
حل آخر ، )9(في مجال عقود التأمین تي،  ، المصر والكو ه في القانون والقضاء الجزائر وهذا ما نر الأخذ 

ن استعماله  م حل بدیل  ة التأمین و حة تجاه شر النص ن لشرو في حالة تعدیل المؤمأساس قانوني للالتزام 
حة التعاقد عن المشروع المقترح أثناء فترة التفاوض على عقد التأمین النص ، أمام خلو هذه القوانین من الالتزام 

ات التأمین   .تجاه شر
ل عقود  ذلك في شأن عقود التأمین، فقد وضع المشرع الفرنسي مبدأ عاما في  ان الوضع  وإذا 

ة المستهلك من أ شر تعسفي، یوضع من قبل المتخصص الذ یدخل معه في  الاستهلاك، مفاده حما
  .)10(تفاوض ممهد لإبرام عقد معین

فا في عقد إذعان من جانب آخر،  اره مستهلكا من جانب وطرفا ضع اعت ة المؤمن له  وتأكیدا لمبدأ حما
ة التأمین إلى ة أن التعدد في الوثائ المقدمة من جانب شر مة النقض الفرنس العمیل وتعدد  فقد أقرت مح

ز  ، تضع العمیل في مر ال بنود التعاقد من جانب آخر ما بین شرو عامة، شرو خاصة وملاح أش
ة والتي  البنود ذات الجوانب الفن ما یتعل  ة التأمین من  انفردتضعیف أمام هذا التعدد، وخصوصا ف شر

فسر لمصلحة العمیل عند  ز  ة بوضعها، فهذا المر ة الواقع ثارة أ نزاع، وذلك على الرغم من أن العمیل االناح
                                                            

8- Cass. 1ère civ., 25 février 1986, Bull. Civ., 1986, I, n° 37. 
9 -Jean BIGOT, "La recommandation de la commission des clauses abusives et l’assurance 
multirisques  habitations des particuliers", RGAT, 1985, p. 15.                                             
10-Voir Yvonne LAMBERT- FAIVRE, Droit des assurances, 10ème édition, Dalloz, Paris, 1998, p. 
116; J. HUET, "Propos amers sur la directive du 5 Avril 1993, relative aux clauses abusives", J. Cl. 
P., 1994, p. 309. 
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ـل  غة تفید أن  ع وضع ص سب هذا التوق ل صفحة، و أثناء فترة التفاوض على العقد وأثناء تحرره، یوقع على 
غـة هي عنایـة، وهذه الص ة، أن الشرو لم  Lu et approuvéبند قد قرئ  مة النقض الفرنس ، فقد اِعتبرت مح

ل عقود التأمین، ولكن تقرأ وتفهم جم ل نموذجي في  اغة مجرد ش عها من جانب العمیل، حیث أن هذه الص
ان الأمر في مصلحة المؤمن له س ذلك، خصوصا إذا  ات ع ن إث ان من الأجد في رأینا لو أخذ )11(م ، و

ة التأمین ولتكرس االمشرع والقضاء الجزائر بذلك، حة تجاه شر النص لأساس القانوني لهذا تجسیدا للالتزام 
ات التأمین ة للمؤمن تجاه شر   .الالتزام في القانون الجزائر حما

حة له هدفان، فالهدف  م النص ة التأمین بتقد ضا، أن اِلتزام شر ة أ مة النقض الفرنس ولقد وضّحت مح
ح طالب التأمین حول  حالة الوجوب، الحرص اتخاذ التأمین أم لا، والهدف الثاني هو في  ملائمةالأول هو توض

قدمها، وإلا شرح  قة بین طلب التأمین وحاجته للضمان، حسب ما یتبین من خلال المعلومات التي  على المطا
ان من الأجد لو ، )12(نتائج عدم اتخاذ الضمان هذا الالتزام  المشرع والقضاء الجزائر رس لذلك نر أنه 

ات التأمین ة للمؤمن له تجاه شر   .حما
ة الأساس القانوني : الفرع الثاني حة لاستقلال النص ة عن الالتزام  الإعلام تجاه شر لالتزام 

 التأمین
ه أ  س ف الإعلام، إلا أنه أكثر اتّساعا، لأن الأول ل شمل الالتزام  حة،  م النص ان الالتزام بتقد وإذا 

ار شخصي حیث أ Dépersonnaliséمع حت،  اً  ل ون ش قا للمواد، وتنفیذه  -L112-2  ،R112نه ط

قابلها في التشرع الجزائر والمصر  من تقنین التأمین الفرنسي R112-3و2 التي من المؤسف أن لا نجد ما 
تي ، والكو م وثائ ضا بتسل تعل أ ة و ة للمرحلة قبل التعاقد النس ل الأحوال  الإعلام یتعل في  ، فإن الالتزام 

ح النص ة بینما الالتزام  ه حول الوسائل الأكثر فعال اجات طالب التأمین، متبوعة بتوج ة یتضمن دراسة لاحت
المرحلة )13(والقادرة على تلبیتها، حسب ما یوضحه الفقه الفرنسي حة یتعل  النص ة التأمین  ما أن اِلتزام شر  ،

ضا الفقه الفرنسي ل مراحل عقد التأمین، حسب ما وضحه أ ة، و مة النقض  ،)14(قبل التعاقد ومح
ة   . )15(الفرنس

ة، أن محترف التأمین یلتزم  مة النقض الفرنس الضمان لحاجات المؤمن له عند  ملائمةما وضّحت مح
قة التأمین وأثناء تنفیذها وعند الاِقتضاء اِكتتاب عقد تأمین تكمیلي بناءً على طلب المؤمن له ما )16(اِكتتاب وث  ،

مس ة  مة النقض الفرنس ة التأمین لعیب الإعلامقضت مح ة شر حول تعدیل  Défaut d’informationؤول
                                                            

11- Cass. 1ère civ., 3 Janv. 1980, J. Cl. P., 1980, IV, p. 99. 
12-Cass. 1ère civ., 15 Janv. 1985, D., 1985. p. 233.                                                        
13- F. LACIPIERE, "Le devoir de conseil de l’assureur, une exigence jurisprudentielle incontournable", 
 Argus, 1987, p. 1378.                                                                                                                                         
14-Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op. cit, p. 110.                                  
15-Cass. 1ère civ., 22 avr. 1992, RCA, n° 299.                                                                
16-Cass. 1ère civ., 9 déc. 1998, J. Cl. P. Ed. G., 1998, IV, p. 1182.                                   
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ذلك الأمر في حالة إهمال خاطئ في زادة الضمان)17(عقد التأمین ضا، في حالة  )18(، و ذلك الأمر أ و
ة في عقد التأمین  ة المدن سبب فسخ عقد التأمین دون اقتراح اِكتتاب نفس الضمان حول المسؤول التقصیر 

  .)19(الجدید
ان من الأجد في رأینا لو   ة خاصة المشرع الجزائر رس لذلك نر أنه  التزام المؤمن مواد قانون

الاالإعلام و  حةلالتزام  الإعلام،  ، مع التأكید أن هذا الالتزام الأخیرنص ولو جسد القضاء مستقل عن الالتزام 
ة للمؤمن له  ة التأمین وحما حة تجاه شر النص الجزائر ذلك، تكرسا للنظام القانوني الخاص والمستقل للالتزام 
ات التأمین، ومسایرة للتطور القانوني المتعل بهذا الالتزام مثلما هو الأمر في القانون والقضاء الفرنسي  تجاه شر

  . المتطوران في هذا المجال
ة التأمیننطاق : الثانيمطلب ال حة تجاه شر النص   الالتزام 

مضمون محدد لهذا الالتزام  ة التأمین  حة تجاه شر النص حدود معینة ) فرع أول(یتحدد نطاق الالتزام  و
  ).فرع ثاني(لهذا الالتزام 
ة التأمین: الفرع الأول حة تجاه شر النص   مضمون الالتزام 

مة النقض الفر لقد وضحت  ة التأمین لا تخضع لوحدها لهذا الالتزاممح ة أن شر الذ یجب أن  )20(نس
لاء العامون للتأمین وسماسرة التأمین ذلك الوسطاء، الو حیث تثبت مسؤولیتهم حسب الفقه )21(یخضع له   ،

قة و هذا ما  .أو محتو الضمان/الفرنسي في حالة ما إذا تسبب التقصیر في انخداع المؤمن له حول حق
ة ة في الحالات التال مة النقض الفرنس   :  وضّحته مح

م معلومات خاطئة حول مضمون الضمان -   .)22(تقد
اجات طالب التأمین - اب غطاء تأمیني مطاب لاحت  .)23(عدم ضرورة ضمان ما وغ
 .)24(سلوك المؤمن المنشئ لتوهم بوجود الضمان -
 .)25(إغفال طلب زادة الضمان -

                                                            
17-Cass. 1ère civ., 20 janv. 1987, RGAT, 1987, p. 278; Cass. 1ère civ., 13 janv. 1987, RGAT, 1987, p. 
15.  
18-Cass. 1ère civ., 22 avr. 1992, RCA, 1992, n°  299.                                             
19-Cass. 1ère civ., 6 janv. 1994, D., 1994, somm., com., p. 145.                                         
20-Cass. 1ère civ, 10 fev. 1987, RGAT, 1988, p. 98. 
21-Voir Cass. 1ère civ., 10 déc. 1991, RGAT, 1992, p. 187.G. DE FRANCE, "Quelles limites à 
l’obligation de conseil des assureurs ?", Argus, 1994, p. 58 . 
22-Cass. 1ère civ., 13 janv. 1987, RGAT, 1987, p. 155.                                               
23-Cass. 1ère civ., 25 fév. 1986, RGAT, 1986, p. 589.                                       
24-Cass. 1ère civ., 26 nov. 1991, RGAT, 1992, p. 173 ; Cass. 1ère civ., 21 janv. 1997, Gaz. Pal., 1997, 
p. 86.                                                                                                    
25-Cass. 1ère civ., 22 avr. 1992, RCA, 1992, p. 299.                                                      
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ه - یل العام،  سوء توج ادرة من طرف الو اب م ذلك غ المؤمن له حول اِلتزاماته في حالة تحق الكارثة، و
ستعلم حول مقدار الضرر الكارثة، لا  عد إخطاره   .)26(الذ 

 .)27(فسخ عقد التأمین السار المفعول دون إبرام عقد جدید -
ة في عقد التأمین الجدیدفسخ عقد التأمین دون اقتراح إبرام نفس عقد التأمین ضد الم - ة المدن  .)28(سؤول

الكفاءة       ط  رت حة هو نسبي، و النص أن الالتزام  ة،  مة النقض الفرنس ما وضح الفقه الفرنسي، ومح
حة )29(المفترضة لطالب التأمین أو المؤمن له ن اثارة عیب عدم النص م  Défaut de، ولذلك لا 

conseilة للمؤمن له الذ   : النس
 .)30(عرف تماما الأخطار الناتجة عن نشاطه الصناعي -
عد قادرا على تمییز الأخطار التي یرد الضمان ضدها - الرغم عن زادة نشاطه  )31(صفته صناعي  قي  أو ی

 .)32(الضمان على مستو منخفض جدا مقابل قسط غیر مرتفع
أنه لا وجود ولا فائد - قا   .)33(ة لنوع من الضمانان على علم بواسطة خطر مغطى سا
الأمر الضمان الناقص في العقد - ل علم  ، یختار  أو الذ هو محترف في  )34(بهدف الاقتصاد من الأقسا

الاِنخفاض في القسط فسر  ن أن  م نه التوقع أن الزادة في الضمان  م  .)35(التجارة لا 
قدر تطور الأسعار الناتجة عن اِنخفاض العملة، - نه وحده أن  ام بتعدیل عقود  م التالي الحرص على الق و

 .)36(تأمینه
ة للمؤمن له الغافل      النس اة،  حة تعد مل ة، أن الحاجة للنص مة النقض الفرنس ما وضح الفقه الفرنسي ومح
شف عن Trop passifجدا  نه أن  م   :الذ 

ة رغبته ولا یتصرف  -  :مثل المؤمن له الذ )37(تعارض بین نشا المؤمن وتلب
س مضمونًا  - أن نشا خاص ل تشف من خلال قراءة الشرو العامة والخاصة لعقد التأمین،  نه أن   .)38(م
ط  - ات المتخذة من طرف الوس ة للعمل النس قع في غلط  نه أن  م  .)39(لا 

                                                            
26- Cass. 1ère civ., 17 déc. 1991, RGAT, 1992, p. 182. 
27-Cass. 1ère civ., 31 mai 1985, RGAT, 1985, p. 576.                                                      
28- Cass. 1ère civ., 06 janv. 1994, D., 1994, somm., com., p. 145. 
29-Voir Jean ORE, "Le devoir de conseil des rédacteurs d’actes entre ciel et terre", Gaz. Pal., 20-11-
1996, p. 148. Cass. 1ère civ., 4 et 18 juin 1996, Resp. Civ. Et assur., 1996, p. 327.                                 
30-Cass. 1ère civ. 12 mai 1987, D., 8, Inf. Rap., p. 155.                                                     
31-Cass. 1ère civ., 8 nov. 1994, Gaz. Pal., 19-2-1995, p. 48.                                              
32- Cass. 1ère civ., 2 juil. 1996, RGDA, 1997, p. 910. 
33-Cass. 1ère civ., 10 déc. 1991, RGAT, 1992, p. 182.                                                       
34-Cass. 3ème civ., 20 fév. 1991, Resp. Civ. Et assur., 1991, p. 191.                                    
35-Cass. 1ère civ., 21 janv. 1997, RGDA, 1997, p. 755.                                                   
36-Cass. 1ère civ., 17 déc. 1991, RGAT, 1992, p. 184.                                                    
37- Jean KULLMANN, "Clauses abusives et contrats d’assurances", RGDA, 1996, p. 11.    
38-Cass. 1ère civ., 4 fév. 1997, RGDA, 1997, p. 563.                                                         
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ة التأمین  - ترك نفسه تفاجئ بتقادم دعواه تجاه شر مقاضاته، و قراره   .)40(علم سمساره 
ط  - ة لوس النس ذلك الحال  مة المؤمنة، و علم سمسار التأمین بنتیجة الخبرة المثبتة للنقص في الق لا 

م ه أن یتحق بنفسه على التقی ون عل مة الأموال، ولا  ون ، لك)41(التأمین الذ یجهل ق یل العام للتأمین  ن الو
ن اكتشافه من طرف  م عاد الضمان الذ یخفي فخ لا  اه المؤمن له حول نتائج اِست قم بلفت انت قد أخطأ، إذا لم 

س برجل قانون   .)42(المقاول الذ ل
قى على     ة، فی ة المطلو ف الك حة قدمت  انت النص ة أنه، إذا  مة النقض الفرنس ما وضّحت مح

ة، إلا ال م أو ناقص الأهل س عد أخذ قراراته الخاصة، إذ أن المؤمن له ل غي، أن  ما ین مؤمن له الذ نصح 
ة،  ل صفة  طه، لأنه من العاد أن یتحمل المؤمن له  ان المؤمن له قد تنازل في تسییر تأمیناته لفائدة وس إذا 

اراته التي قام بها شخص ة، اخت ة المطلو ف الك ل معرفة للأمرعد نصحه    .    )43(ا 
ان من الأجد في رأینا لو  ة تفصل وتوضح مضمون المشرع الجزائر رس لذلك نر أنه  مواد قانون

حةالالتزام المؤمن وحدود  ذلك لو نص ان من الأجد  ة للمؤمن له، و مه، حما ، لكي یؤسس القاضي بها ح
ة توضح مضمون وحدود هذا الالتزام، على ضوء محاسن  ساهم القضاء الجزائر بإرساء اجتهادات قضائ

عتبران  أكثر تطورا في هذا المجال   . ومستجدات التشرع والقضاء الفرنسي اللذان 
حة: الفرع الثاني النص ة التأمینحدود الالتزام    تجاه شر

حة  النص ة التأمین لیخضع الالتزام  ةتجاه شر ة ل، و )أولا( حدود شخص مستقلة عن حدود موضوع
ة ا( الحدود الشخص   .)ثان

حة : أولا النص ة للالتزام  ة التأمینالحدود الشخص   تجاه شر
ناء على ذلك قضت  ة لطالب التأمین، و حة یختلف حسب الظروف والسمات الشخص النص   إن الالتزام 

أن سمسار ة  مة النقض الفرنس حة  التأمین مح ه بنص طالب التأمین، لم یخالف الالتزام المفروض عل
ط  عقد التأمین ووس موجب العقد ثابتة وواضحة  غیر التأمین حیث أن الالتزامات المفروضة على المؤمن له 

طة خصوصًا وأنه ثابت أن المؤمن له  س ة  عنا قرأ المؤمن له بنود العقد ولو  اره بها، إذ أنه یجب أن  ملزم بإخ
ة التي تؤهله  قدر من السمات الشخص مثل هذه الأموریتمتع    .)44(للإلمام 

ة المدینة  أن المسؤول ة التأمین و فیتبین إذن  ه طالب لشر ة تختلف حسب ما یتمتع  ة التأمین ط العمل لوس
ة وتجارة ة وقضائ   .التأمین من خبرات فن

ة  انت مسؤول لما  ة،  قه العقد حسب سوا قظ،  ان المؤمن له شخص حرص و لما  ة وعلى ذلك ف شر
                                                             

39- Cass. 1ère civ., 10 déc. 1991, RGAT, 1991, p. 188. 
40-Cass. 1ère civ., 24 mars 1992, RGAT, 1992, p. 409.                                                       
41- Cass. 1ère civ., 19 janv. 1994, RGAT, 1994, p. 906.                                                     
42- Cass. 1ère civ., 6  janv. 1994, RGAT, 1994, p. 480 
43- Cass. 1ère civ., 6  janv. 1994, D., 1994, somm., com., p. 145.  
44- Cass. 1ère civ., 18 fév. 2002, RGDA, 2002, p. 371. 
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طو  حة المفروض علیه التأمین وس النص الالتزام  مة النقض ماأقل في مواجهته عند اثارة الإخلال  حیث أن مح  ،
ون طالب التأمین مجرد  حة تكون أكثر عندما  النص الالتزام  ط عن إخلاله  ة الوس أن، مسؤول ة توضح  الفرنس

ون أقل عندما  المقابل فإن هذا الالتزام  ، و ة أو  )45(ون المؤمن له شخصًا متخصصًاشخص عاد أو شر
ل ما  قدر من الخبرة التي تؤهلهم للاستعلام عن  فترض وجود مستشارن لهؤلاء الأشخاص یتمتعون  مؤسسة، إذ 
ات في نظرنا فإن حدود الالتزام  مثلونها، وحتى في مجال الشر ة أو المؤسسة التي  یرغبون لتحقی مصالح الشر

حة، تختل ة أو النص ة في الأسواق التجارة الداخل زها الاقتصاد ة وحجم نشاطها ومر ل شر عة  ف حسب طب
ة ضا في القانون .الخارج ه أ ، وهذا ما نر الأخذ  للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة والقضاء الجزائر

حةالمؤمنین لهم، وتجسیدا للنظام القانوني  النص القانوني في هذه النقطة  لتطورل، ومراعاة الخاص للالتزام 
ة   .القانون

ما  فترض علمه   ، أن المقاول صاحب الدعو ، فقد قضى القضاء الفرنسي  وتماشًا مع التحلیل الساب
موجب خبرته وما  س مبتدئا في هذه المهنة، و ار أنه ل ة، خصوصًا إذا أخذ في الاِعت حتاج من النواحي الفن

س ان  اه  ه من حرص وانت عمله یتمتع  شاء من استفسارات تتعل  ة التأمین عما  ستعلم من شر ع أن  تط
د ذلك هو أن هذا المقاول نفسه قد سب له إبرام عقد تأمین یتعل بنفس الخطر المؤمن منه  محل العقد، وما یؤ

ة تأمین أخر  علم بوجود وفائدة تأمین عن فقد الاستغلال )46(لد شر أن المؤمن له  ورغم ذلك لم ، أو إذا ثبت 
ه   .)47(تت

ام طالب التأمین بإبرام عقد تأمین ساب لعقد التأمین محل النزاع  أن ق ة  مة النقض الفرنس ما قضت مح
التعوض  ات التأمین  ة شر سقط حقه في مطال ه،  ام  والذ یتعل بنشاطه في استغلال مشروع ینو الق

ض حة  النص التزامه  ط  شمل العقد هذا الاستغلالاستنادا لإخلال الوس  .  )48(رورة أن 
عد مخلاً بواجب  ة التأمین، لا  یل العام لشر أن الو ة  مة النقض الفرنس ومن جهة أخر قضت مح
مجرد  افة ما یتعل ببنود العقد،  علم  ان بوسعه أن  ه، إذ أن المؤمن له  حة المفروضة عل النص الالتزام 

ه ع عل   .)49(قراءته والتوق
ط  ة التأمین وقد استقر القضاء الفرنسي على أن اِلتزام وس ة مع وشر حة هو مجرد اِلتزام ببذل عنا النص

ة  ة التأمین العمل ة الخاصة  ة والقانون ات الفن اره المعط أخذ في اِعت ه أن  ع له وعل ط التا المؤمن له أو الوس
ز طالب التأمین مر س الال)50(محل عقد التأمین و قع عبء ، وع الإعلام الذ هو اِلتزام بتحقی نتیجة  تزام 

                                                            
45 -  Cass. 1ère civ., 24 nov. 1976, D., 1976, Inf. Rap., p. 8. 
46- T. G. I. Dunkerque, 7 déc. 1983, G. Cl. P., 1985, II, n° 20336. 
47-Cass. 1ère civ., 10 déc. 1991, RCA, 1992, n° 1015.                              
48-Cass. 1ère civ., 10 déc. 1991, RGAT, 1992, p. 183.                                                       
49-Cass. 1ère civ., 13 mai. 2003, RGDA., 2003, p. 564.         
50 -  Cass. 1ère civ., 07 mars 1989, RGAT, 1989, p. 649. 
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ه ات تنفیذه على عات المدین  ضا في القانون . )51(إث ه أ ، وهذا ما نر الأخذ  للتوفی بین والقضاء الجزائر
حةمصلحة المؤمن ومصلحة المؤمنین لهم، وتجسیدا للنظام القانوني  النص لتطور ل، ومراعاة الخاص للالتزام 

ة   .القانوني في هذه النقطة القانون
ه، یجعله قد نفذ  ط للمعلومات المتوفرة لد د نفس الاتجاه، أن إعطاء الوس م آخر یؤ وقد جاء في ح
ان الطرف الآخر متخصصاً في مجال معین أو مجرد مستهلك  صرف النظر، عما إذا  حة  م النص اِلتزامه بتقد

ة فقطعاد وذلك لأن الالتزام هو اِلتزام ب ضا في القانون .)52(بذل عنا ه أ ، وهذا ما نر الأخذ  والقضاء الجزائر
حةللتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمنین لهم، وتجسیدا للنظام القانوني  النص ، الخاص للالتزام 

ةلومراعاة    .لتطور القانوني في هذه النقطة القانون
ة  مة النقض الفرنس ضا أن مح علم جدا الأخطار ونلاحظ هنا أ أنه  قد قضت تجاه مؤمن له محترف، 

ة عن  ة المدن الأمر عقد تأمین لا یتضمن ضمان المسؤول ل علم  الناتجة عن نشاطه، إذ أنه أبرم عن 
لا للمؤمن له المحترف بواجب الاستعلام )53(المنتوجات المسلمة عض الفقه الفرنسي، تحم عد حسب  ، وهذا ما 

Un devoir de se renseigner ن أن م ع الجد تقني لعقد التأمین، الذ  ، لذلك اِنتقدوا هذا القرار نظرا للطا
عتبر رجل قانون  ، خاصة عندما یتضمن عقد التأمین إقصاءً من )54(فهم عن خطأ من طرف المقاول الذ لا 

ه واكتشافه حتو على فخ یتعذر التفطن إل م)55(الضمان  ما أن المحترف غیر ملزم  ل المعلومات، ،  عرفة 
حة الإعلام والنص ون هذا الأخیر دائنا للالتزام   ن أن  م مة النقض )56(لذلك  ، فضلا عن ذلك فإن مح

ة المؤمن  مسؤول ة، وذلك لما قضت  ة في هذه الفرض مة الاستئناف الفرنس ة قد أیدت إحد قرارات مح الفرنس
حة الإعلام والنص التزامه  النزاهة موجود ما ، )57(لإخلاله  حة هناك فعلا اِلتزام تعاقد  أن وراء الإعلام والنص

انوا مستهلكین أو محترفین ل المؤمن لهم سواء  ستفاد منه  وهذا ما . )58(خصوصا في مجال التأمین، یجب أن 
ضا في القانون  ه أ ، نر الأخذ  للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمنین لهم، وتجسیدا والقضاء الجزائر

حةللنظام القانوني  النص ةل، ومراعاة الخاص للالتزام    .لتطور القانوني في هذه النقطة القانون
  

                                                            
51- Cass. 1ère civ., 3 fev. 1998, Bull. Civ., I, n0 44;Cass. 1ère civ., 25 fev. 1997, Bull. Civ., I, n0 75.                         
52- Cass. 1ère civ., 02 juill. 1996, RGAT, 1996, p. 910. 
53- Cass. 1ère civ.,12 mai 1987, RGAT, 1987, p. 454. 
54-Patrice JOURDAIN, "Le devoir de «se» renseigner, contribution à l’étude de l’obligation de    
renseignement", D., 1983, chron., p. 139.                                                                                                          
55 -Luc MAYAUX, "Ethique et offre d’assurance", Rapport au colloque del’Association 
Internationale des Etablissements Francophones de Formation à l’Assurance(AIEFFA), Casablanca, 
27-28 avril 2000, RGDA, n° 2, 2000, p. 472.                                                                                                           
56-Muriel FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, LGDJ, Paris, 1992, 
n0 260.                                                                                                                                                                 
57- Cass. 1ère civ., 06 janv. 1994, RGAT, 1994 , p. 480. 
58-Luc MAYAUX, op. cit, p. 472.                                                                                                                     
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ا حة : ثان النص ة للالتزام  ة التأمینالحدود الموضوع   تجاه شر
ة سأل تإن العدالة تقتضي ألا  ل إهمال شر قد ینسب لطالب التأمین، وعلى حد تعبیر أحد التأمین عن 

ونوا خبراء عالمیین أن  فرض علیهم اِلتزاماً  یل العام أو السمسار لا    .  )59(الفقهاء الفرنسیین فإن الو
عة الخطر الذ  ه حسب طب قًا القدر الأدنى من الالتزامات المفروضة عل عرف مس ل فرد أن  فعلى 

عة یرد تغطیته، فمثلاً یجب أ ه في حده الأقصى حسب مستو دخله وطب ون محدداً للقسط الذ سیلتزم  ن 
  . نشاطه

ة طالب التأمین، في تحدید نطاق اِلتزام  ما أن القضاء الفرنسي قد درج على التفرقة بین حسن وسوء ن
ط  ن أالتأمین وس م ط  ة، فإن الوس ان المؤمن له حسن الن ه، فإذا  حة المفروض عل سأل عن النص ن 

علمها، ذلك أن  ن  الخطر ولم  انات المتعلقة  عض الب حة إذا لم یدل المؤمن له ب النص التزامه  إخلاله 
الخطر، من  انات الضرورة المتعلقة  الب ار المؤمن له  ه اِلتزام بإخ ط عل القضاء الفرنسي قد اِفترض أن الوس

ة تأ ل عمل ات  ة وحسب مقتض ةخلال خبراته الفن مة النقض )60(مین س من ذلك وضّحت مح ، وعلى الع
انت المعلومات واضحة لد المؤمن له، ولا تعد من الضرورات المؤثرة في قرار المؤمن، فلا  ة أنه إذا  الفرنس

حة إذا لم یخطر بها طالب التأمین النص التزامه  ط مخلاً    .)61(عد الوس
ان المؤمن له سیئ ا ، إذا  ة التأمین، فإن وخلافًا لما سب انات ذات تأثیر في قرار شر ة وأخفى ب لن

ن  م ة طالب التأمین، التي  سبب سوء ن ط التأمین في هذه الحالة  ة وس عد مسؤول القضاء الفرنسي قد است
ه  ة، وأدلى ف نهم أن یبدأوا من النموذج الذ طرح على طالب التأمین في البدا م ات، و افة طرق الإث اتها  إث
عولوا فقط على الشرو  ستندوا إلى هذا النموذج، فیجب أن  نهم أن  م قة، و معلومات على خلاف الحق

فسر النص في هذه الحالة لمصلحة المؤمن له ان هناك غموض في أ نص ف ه أما إذا    .الواضحة 
ة سمسار الت عدم مسؤول ة في هذا الشأن، إذ قضت  مة النقض الفرنس أمین حول وهذا ما وضّحته مح

قى عمدا الضمان في )62(تأمین بخص عمد من طرف المؤمن له ة للمؤمن له الذ أ النس ذلك الشأن  ، و
ا ة طعنه تعسف مة النقض الفرنس   .)63(مستو منخفض جدا واعِتبرت مح

حتج بإخلالها  ة التأمین تجاه العمیل الذ  ة شر عدم مسؤول ة  مة النقض الفرنس هذا وقد قضت مح
س الت أنه ل ن أن یخطئ طالب التأمین  ان من غیر المم حة، إذا لم ینعقد عقد التامین، و مه النص زامها بتقد

ة التأمین ضمانه   .)64(من الحتمي أن تقبل شر
ون مجرد مستهلك عاد إلا أن العدالة تقتضي هذا  ما عندما  ة طالب التأمین، س نا نمیل لحما وإن 

                                                            
59-Constant ELIASHBERG, "Le contrat d'assurance et la loi nouvelle", L'Argus, 1990, p. 1344.  
60-C. A. Lyon, 19 déc. 1979, RGAT, 1979, p. 79.                                                           
61- Cass. 1ère civ., 03 jav. 1980, J. Cl. P., 1980, IV, p. 99. 
62-Cass. 1ère civ., 19 janv. 1994, RCA, 1994, n° 160.                                                     
63-Cass. 1ère civ., 2 juill. 1996, RCA, 1996,  n° 370.   
64- Cass. 1ère civ., 10 déc. 1991, RGAT, 1992, p. 182. 
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ة سنة  مة النقض الفرنس م آخر صادر عن مح د وجهة نظرنا هذه ح ؤ ألا نتعسف في جانب هذا الوضع، و
التحق من نطاق وصحة الإ1987 ة التأمین غیر ملزم  یل العام لشر ه أن الو علان الصادر من ، جاء ف

ة التأكد من طرقة )65(المؤمن له، حیث أن عقد التأمین من عقود حسن الن یل العام للتامین  ما لا یلتزم الو  ،
مة العمارات المؤمنة س له واجب  )66(حساب ق ة التأمین ل یل العاد لشر أن الو ه  م آخر جاء ف وفي ح

ة على المعلومات المقدمة من مؤسسة صناع   .)67(ة معتبرةالمراق
غي على المؤمن له  ة فین ة المطلو ف الك حة  ة أنه، إذا قدمت النص مة النقض الفرنس ولقد وضّحت مح
ان المؤمن  ة إلا إذا  م أو ناقص الأهل س عد أخذ قراراته الخاصة، لأن المؤمن له ل غي أن  ما ین الذ نصح 

طه عد نصحه ، لأ)68(له قد تنازل في تسییر تأمیناته لفائدة وس ة  ل صفة  نه من العاد أن یتحمل المؤمن له 
ل معرفة للأمر حسب ما یراه الفقه الفرنسي ا  اراته التي قام بها شخص ة اللازمة اخت ف   .)69(الك

ضا في القانون  ه أ ، وهذا ما نر الأخذ  للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمنین والقضاء الجزائر
ة التأمینلهم، وتجسیدا للنظام القانوني  حة تجاه شر النص لتطور القانوني في هذه ل، ومراعاة الخاص للالتزام 

ة   .النقطة القانون
حث  ة عن اخلال : ثانيالالم ة المترت ة التأمین المسؤول حةشر النص   الالتزام 
ة تترت ة ذات أساس قانوني خاص على شر حة مسؤول النص الالتزام  ) مطلب أول(التأمین نتیجة اخلالها 

  ).مطلب ثاني(وجزاء خاص 
الالتزام : الأولالمطلب  ة التأمین  ة عن إخلال شر ة المترت الأساس القانوني للمسؤول
حة   النص

حة النص الالتزام  ة التأمین  ة عن اخلال شر ة المترت قانوني في القواعد الخاصة هاالأساس تجد المسؤول
مقارة لإیجاد أساسها نقدم ، بینما )فرع أول(الواردة في قانوني التأمین والاستهلاك الفرنسیین والقضاء الفرنسي 

قا للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني الجزائر  مثلما هو الأمر في القانون الفرنسي القانوني ط
  ). فرع ثاني(

  
  

                                                            
65-Cass. 1ère civ., 13 janv. 1987, RGAT, 1987, p. 160. 
66-Cass. 1ère civ., 13 janv. 1987, RGAT, 1987, p. 160; Cass. Crim., 8 août 1989, Argus, 1989, p. 
1015.     
67- Paris, 24 janv. 1987, Argus, 1987, p. 2149.    
68-Voir Cass. 1ère civ., 13 mai. et 13 nov. 1985, D., 1986, p. 525. En ce qui concerne le courtier 
gestionnaire habituel des assurances de son client; Cass. 1ère civ., 7 mars 1989, Argus, 1989, p. 
1015. En ce qui concerne l'agent qui gère de nombreux contrats de son client.                                              
69-Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op. cit, p. 110. 
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حةالأساس القانوني : الفرع الأول النص الالتزام  ة التأمین  ة عن إخلال شر ة المترت   للمسؤول
قا للقواعد الخاصة الواردة في قانوني التأمین والاستهلاك الفرنسیین والقضاء الفرنسي   ط

ة إقرار الالتزام  انت بدا ة التأمین إذا  حة تجاه شر س الفرنسقد انطلقت من جانب القضاء النص على ع
ة التأمین د دعمها المشرع ، فقالقضاء الجزائر الذ یخلو من أ اجتهاد قضائي متعل بهذا الالتزام تجاه شر

عد ذلك بنص تشرعي، فنجد أن القانون الفرنسي رقم  ، 1992جانفي  18الصادر بتارخ  92- 601الفرنسي 
الإ ة المستهلك قد فرض اِلتزاما عاما  حما ائع لأموال المتعل  ل متخصص  حة على عات  م النص علام وتقد

اغة المادة تقنین الاستهلاك الفرنسي التي من  L111-1 أو مقدم لخدمات، وهذا الالتزام واضح من خلال ص
علم المستهلك  ائع الأموال أو مقدم لخدمات، وقبل انعقاد العقد، أن  ل متخصص  تنص على أنه یجب على 

  .)70(ة للمال أو للخدمة محل التعاقدالخصائص الأساس
غرب على عقد  س  ل عقود الاستهلاك، فهذا الالتزام ل ة اِلتزام عام في  مثا عد  ان الالتزام الساب  وإذا 

س الأمر رقم )71(في القانون الفرنسي التأمین التأمینات 07- 95على ع شیر الى هذا  )72(المتعل  الذ لم 
ه لات التي جرت عل موجب المادة  ،الالتزام رغم التعد التي استحدثها في  112L- 2إذ أن المشرع الفرنسي 

ل من القسط 1989تقنین التأمین الفرنسي منذ سنة  علم العمیل قبل إبرام عقد التأمین،  أن  ، ألزام المؤمن 
ضع بین ی د العمیل قبل إبرام عقد التأمین مشروعاً للعقد وملحقاته وما قد والضمانات التي قد تستح وأن 

ون له تأثیر في اتخاذ قراره، . ون من ملاحظات ونحن من جانبنا نعتقد أن إعلام العمیل بهذه المسائل، قد 
ة المشر  ة التأمین من ضمانات، وإلى أ مد ینطب عقد التأمین مع الرغ ة لما تقدمه شر النس وعة خصوصا 

اته الخاصة ستجیب لرغ   .لطالب التأمین، في الحصول على ضمان یتطاب و
تي بنص المادة  ، المصر والكو ان من الأجد في رأینا لو أخذ المشرع الجزائر -2ونحن نر أنه 

112L ة التأمین ولتكرس الأساس القانوني ، من تقنین التأمین الفرنسي حة تجاه شر النص لهذا تجسیدا للالتزام 
ات التأمین و  ة للمؤمن تجاه شر للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة الالتزام في القانون الجزائر حما

ه في القانون الفرنسي الذ القانوني  رلتطو مسایرة لالمؤمنین لهم، و  ة لهذا الالتزام مثلما هو عل النس الموجود 
  .عرف تطورا مهما في هذا المجال

ات التأمین العاملة في مجال  2نلاحظ أن المادة هذا و  لاء عموم شر من النظام الأساسي الفرنسي لو
ة على وجوب الالتزام ، )I.A.R.D(أخطار الحرائ والحوادث والأخطار المتنوعة  طرقة ضمن قد نصت 

                                                            
اغة المادة  -70 ما یلي L111-1ص ة هي  اللغة الفرنس   :منتقنین الاستهلاك الفرنسي 

«Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, 
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du 
services.», article L111-1 du code de la consommation français, http://perlpot.net/                                
71- S. YAWAGA, op. cit, p. 83. 
72- Ibid, p. 83. 
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ات التأمین أثناء ممارسته لوظائفه یل العام لشر لاء حیث نصت على أن الو حة على عات هؤلاء الو  النص
متلك من  ل ما  ضع  ه أن  جب عل عمل لحسابها، و ات التي  ة أو الشر ة للشر النس لا مأجورا  عد و
ة  قصد مساعدتهم في إبرام عقود تأمین لحساب الشر ة لصالح من یتعامل معهم من الجمهور،  خبرات فن

العمل لحسابها ل    . )73(المو
ان من الأجد في رأینا لو أخذ المشرع الجزا ل وسطاء و عها على  تي بهذه المادة، مع توس ، والكو ئر

حة تجاههمالتأمین النص الالتزام  ة المقررة    .لإفادة المؤمن لهم أكثر من الحما
ة لكي  ار الفقهاء المتخصصین في مجال التأمین الفرنسي، فإن الوسیلة المناس إذ حسب تعبیر أحد 

ة أمام ال یل العام، خبراته الفن ة لهم، ضع الو حة المناس م النص عملاء، لا تتم إلا من خلال اِلتزامه بتقد
ة ة التأمین من النواحي الفن   .)74(وخصوصًا أمام تعقید عمل

ة  1997أنه منذ عام هذا ونلاحظ  ات التأمین حة مفروضًا على وسطاء العمل النص ح الالتزام  أص
ة على  ، إذ نجد أن المادةالقانون المصر موجب نص صرح في  العاشرة من قرار الهیئة المصرة للرقا

اناته  اجاته وإم ة التي تلائم احت ة التأمین أن یرشد العمیل إلى التغط ط  التأمین، قد نصت على اِلتزام الوس
ة   .               )75(الماد

حة طالب التأمینالقانوني نلاحظ أن هذا النص ما  ط بنص اشر اِلتزام الوس ل م ش ، أثناء مرحلة حدد 
ان من  ه من اِلتزامات أخر أثناء تنفیذ العقد، و قة على إبرام العقد، بجانب ما قد یترتب عل التفاوض السا

تي بذلك ، والكو   .الأجد في رأینا لو أخذ المشرع الجزائر
ل على أن العلاقات التي تبرم بین أشخاص محترفیلقد  ن في أجمع الفقه الفرنسي الراجح ومنذ زمن طو

فهذا . تخصص معین وعملائهم من غیر المحترفین لهذا التخصص، یجب أن تقوم على الثقة المشروعة في التعامل
مفرده، فیجب أن تتم هذه الإدارة على أساس مبدأ  ة  ضع ثقته في المحترف لكي یدیر هذا الأخیر العمل العمیل 

ة والثقة في التعامل، ولاشك أنه لا خوف على الم ة مصالحه من خلال حسن الن ع دائمًا حما ستط حترف، فهو 

                                                            
73 -«L'Agent Général d'Assurances est une personne physique qui, justifiant de connaissances 
professionnelles suffisantes, représente une ou plusieurs Sociétés d'assurances en vertu d'un traité de 
nomination. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent général d'assurances:D'une part, en qualité 
principale de mandataire rémunéré d'une ou plusieurs sociétés d'assurances, met à la disposition du 
public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurances 
pour le compte de la ou des sociétés qu'il représente;D'autre part, met à la disposition de cette ou de 
ces sociétés ses services personnels et ceux de l'agence générale pour la gestion des contrats qui, 
dans la limite de la circonscription déterminée par son traité de nomination, peut lui être confiée.», 
article 2 du statut des agents généraux d’assurances I.A.R.D,http:// www.agea.fr/     
74-Jaques DEPRIMOZ, "La responsabilité civile découlant des activités exercées dans le cadre de 
professions libérales et son assurance", RGAT, 1974, p. 144. 

ة تحلیل/ نقلا عن د -75 رم عبد الله، التفاوض على العقد، دراسة تأصیل ة، القاهرة، رجب  ،    2004ة مقارنة، دار النهضة العر
  .128ص 
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حافظ على مصالح عملائه، ولن یتحق ذلك إلا من خلال  ضًا أن  ه أ ة، وأمام هذا الوضع یتعین عل خبراته الفن
حة على هؤلاء المتخصصین م النص   .)76(فرض اِلتزام تقد

ة عن إخلال الأساس القانوني : الفرع الثاني ة المترت حةللمسؤول النص الالتزام  ة التأمین    شر
ة للقانون الجزائر والفرنسي النس قا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني    ط

ح وسار  )77(یوضح الفقه الفرنسي الراجح قوم فقط عندما یوجد عقد صح حة لا  م النص أن الالتزام بتقد
ون مجاله أقو في  ة ممارسة نشا معین، وغالًا ما  مناس ضا  حة أ النص المفعول، وإنما ینشأ الالتزام 

ل الفارق أن الال ة في التعامل، و ه مبدأ حسن الن قضي  قة على التعاقد وفقًا لما  حة المرحلة السا النص تزام 
ة  ن اثارة قواعد المسؤول م ة، وخارج هذه الحدود  ة العقد فتح المجال للمسؤول ح  أثناء تنفیذ عقد صح

حث ة التقصیرة، وهو ما یتحق في مجال هذا ال لات العمل ه ف .وفي الغالب من المش ي وهذا ما نر الأخذ 
ضا ة على عات المؤمن في فرنسا، عند إخلاله خاصة وأن فرض المسؤ ،القانون والقضاء الجزائر أ ة المدن ول

الرغم من أنه لا نجد نصًا صرحًا ینص على  ا في المقام الأول، و عد عملا قضائًا فرنس حة  النص الالتزام 
ن إسناد  م أنه  ة من بین نصوص قانون التأمین الفرنسي، إلا أن نفس الفقه الفرنسي الراجحیر  هذه المسؤول

ة إلى نص المادة هذه    .من التقنین المدني الفرنسي 1135المسؤول
حل، ضا في القانون والقضاء الجزائر  ه أ س  وهذا ما نر الأخذ  الالتزام لتأس ة المتعلقة  المسؤول

حةفي مجال التأمین، في انتظار نص الأمر رقم  ة لهذا الالتزام، والنص  07-95النص النس على نص صرح 
ة، على أساس المادة  س هذه المسؤول ن للقضاء الجزائر تأس م حیث نر أنه  ورة،  اته المذ على خصوص

، المقاب 107 من  107إذ نصت المادة . من التقنین المدني الفرنسي 1135لة للمادة من التقنین المدني الجزائر
ة،  حسن ن ه و قًا لما اشتمل عل ة على أنه یجب تنفیذ العقد ط ، في فقرتها الأولى والثان التقنین المدني الجزائر

ضًا ما هو من مستلزمات ه فحسب، بل یتناول أ ما ورد ف قتصر العقد على إلزام المتعاقد  ه وفقًا للقانون ولا 
عة الالتزام حسب طب   . والعرف والعدالة، 

ن  م ضا نر أنه  اسا على ذلك أ س وق حةفي مجال التأمین، في تأس النص الالتزام  ة المتعلقة  المسؤول
اته، على أساس المادة  نص على خصوص من  197انتظار وجود نص قانوني صرح ینص على هذا الالتزام و

تي، إذ أن هذه المادة تقابل المادة التقنین المدني  ة للقانون والقضاء الكو النس تي،  من التقنین  1135الكو
  .المدني الفرنسي

                                                            
لا من -76 ل في الفقه الفرنسي    :  یتزعم هذا الاتجاه منذ زمن طو

Luc BIHL, "Vers un droit de la consommation", Gaz. Pal., 13 et 14 sept. 1974, p. 757; B. 
BONJEAN, L’information en droit privé, LGDJ, Paris, 1978, p. 345.     
77-Voir Jaques DEPRIMOZ, op. cit, p. 144;Patrice JOURDAIN, op. cit, chron., p. 139; Muriel 
FABRE-MAGNAN, op. cit, n0 260; Luc MAYAUX, op. cit, p. 472.    
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عتبر و    فهم عن خطأ من طرف المقاول الذ لا  ن أن  م ع الجد تقني لعقد التأمین، الذ  نظرا للطا
ه  ، خاصة عندما یتضمن عقد التأمین إقصاءً من الضمان)78(رجل قانون  حتو على فخ یتعذر التفطن إل
ون هذا الأخیر دائنا للالتزام  )79(واكتشافه ن أن  م ل المعلومات، لذلك  معرفة  ما أن المحترف غیر ملزم   ،

حة مة الاستئناف )80(الإعلام والنص ة قد أیدت إحد قرارات مح مة النقض الفرنس ، فضلا عن ذلك فإن مح
ة، و  ة في هذه الفرض حةالفرنس الإعلام والنص التزامه  ة المؤمن لإخلاله  مسؤول ما أن ، )81(ذلك لما قضت 

ستفاد  النزاهة موجود خصوصا في مجال التأمین، یجب أن  حة هناك فعلا اِلتزام تعاقد  وراء الإعلام والنص
انوا مستهلكین أو محترفین ل المؤمن لهم سواء  ضا في ا. )82(منه  ه أ والقضاء لقانون وهذا ما نر الأخذ 

  .الجزائر 
حة الملقى على عات المؤمن، وإن )83(ما یر الفقه الفرنسي الراجح النص ن القول أن الالتزام  م ، أنه 

ه صراحةً داخل بنود عقد التأمین،  ن منصوصًا عل إلا أن مخالفة هذا الالتزام من جانب المؤمن یرتب لم 
ة استنادًا إلى قواعد  حة یتم فرضه على عات  العرف والعدالة،مسؤولیته المدن النص معنى آخر، فإن الالتزام  و

ة إلى عمیله،  النس عي  اره المستشار الطب ن اِعت م ط  موجب العرف، فالوس ط في إبرام عقد التأمین،  الوس
ات التأمین، وت ار أنه من بین المتخصصین المحترفین في مجال عمل أكیدًا لذلك، وخصوصًا إذا أخذنا في الاِعت

حة  النص الالتزام  ة، على أساس إخلاله  ة أحد سماسرة العقود التأمین مسؤول ة،  مة النقض الفرنس فقد أقرت مح
ون  ة لطالب التأمین، وأن  النس ون مرشداً جاداً وأكیداً  ط التأمین یجب أن  حیث جاء في قرارها، أن وس

ه ة إل النس ما اِ )84(مستشیرًا أهل ثقة  ضا مرشدًا أكیدًا ذا خبرة وتجرة،    ، )85(عتبر أ
س  حل آخر لتأس ضا  ه أ حةفي مجال التأمین،وهذا ما نر الأخذ  النص الالتزام  ة المتعلقة  في المسؤول

، في انتظار نص الأمر رقم القانون  ورة، 07-95والقضاء الجزائر اته المذ ة على هذا الالتزام وخصوص حما
حة في مجال التأمینالمؤمنین لهم، وتجسیدا للنظام القانوني الخاص  النص ، ومراعاة لتطوره القانوني في للالتزام 

ة تي. هذه النقطة القانون ة للقانون الكو النس   .ونفس الأمر 
ة التأمین الجزاء المترتب عن : المطلب الثاني ة شر حةللإخلال مسؤول النص   الالتزام 

المؤمن له یترتب عن إخ حة بإلزامها على جبر الضرر اللاح  النص الالتزام  ة التأمین  مع لال شر
طال عقد التأمین ) فرع أول(التقادم المسقط  هادفعرفض  ة ا ان   ).فرع ثاني(مع أم

                                                            
78-Patrice JOURDAIN, op. cit, p. 139.                                                                                                          
79-Luc MAYAUX, op. cit, p. 472.                                                                                                                     
80-Muriel FABRE-MAGNAN, op. cit, n0 260.                                                                                                          
81- Cass. 1ère civ., 06 janv. 1994, RGAT, 1994 , p. 480. 
82-Luc MAYAUX, op. cit, p. 472.                                                                                                                     
83- Voir Jaques DEPRIMOZ, op. cit, p. 144; Patrice JOURDAIN, op. cit, chron., p. 139; Muriel FABRE-  
MAGNAN, op. cit, n0 260; Luc MAYAUX, " op. cit, p. 472.                                                                        
84- Cass. 1ère civ., 10 nov. 1964, Bull. Civ., 1965, n° 493, p. 383. 
85-Cass. 1ère civ., 10 nov. et 13 mars 1985, D. 1986, p. 525.                                        
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ة التأمین بجبر الضرر اللاح : الفرع الأول التقادم له  المؤمنالزام شر مع رفض دفعها 
  المسقط

ة  مة النقض الفرنس حث، فإن مح عید و تماشًا مع اتجاهنا في هذا ال أنه، استقرت منذ زمن  وضّحت 
ون أحد طرفي العقد متخصصاً في مجال م ،عندما  الالتزام  عد عین والطرف الآخر مجرد شخص عاد

ناء حة وإسداء المعلومة الملقى على عات الشخص المحترف من النظام العام، و ل  النص طلان  ه قضى ب عل
ه الالتزام المفروض عل ة عند إخلاله  حة من مسؤولیته المدن م النص عفي الملتزم بتقد وهذا ، )86(شر یخفف أو 

ضا في القانون  ه أ ، ما نر الأخذ  للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمنین لهم، والقضاء الجزائر
حةللالتزاوتجسیدا للنظام القانوني الخاص  النص ةم    .، ومراعاة لتطوره القانوني في هذه النقطة القانون

ع   L132-1واتساقا مع هذا الاتجاه، فقد نصت المادة من تقنین الاستهلاك الفرنسي على أن في عقود الب
ل شر  ون محظورًا  التي تبرم بین متخصصین من جانب وغیر متخصصین أو مستهلكین من جانب آخر، 
قلل من ح غیر المتخصص أو المستهلك في التعوض الناشئ عن إخلال المتخصص  من شأنه أن یلغي أو 

ان من الأجد في رأینا لو أخذ المشرع الجزائر بذلكأ من الالتزامات المفروضة عل   .ه، و
ة  النس ة، أنه  مة النقض الفرنس لضرر الواجب جبره في حالة إخلال المؤمن له لولقد وضّحت مح

عتقد عن خطأ أنها  ان المؤمن له  ساو لمبلغ نتائج الكارثة التي  ن أن  م حة، فإنه  النص التزامه 
ان من الأجد في رأینا لو نص الأمر   رقم  ، وهذا ما)87(مضمونة ، لكن  ه في القضاء الجزائر نر الأخذ 

ات هذا  95-07 ة للمؤمن له من غش المؤمن في هذه الحالة، وتجسیدا لخصوص صراحة على ذلك، حما
ةالالتزام،    .ومراعاة لتطوره القانوني في هذه النقطة القانون

ة،  مة النقض الفرنس ة مع المؤمن ما وضّحت مح حة هو مجرد اِلتزام ببذل عنا النص ط  أن اِلتزام الوس
ة محل العقد  العمل ة الخاصة  ة والقانون ات الفن اره المعط أخذ في اِعت ه أن  ع له، وعل ط التا له أو الوس

ز طالب الت مر ان من الأجد ف. )88(مینأو ، لكن  ضا في القضاء الجزائر ه أ ي رأینا لو وهذا ما نر الأخذ 
ة تنص صراحة على ذلك،  07- 95تضمن الأمر رقم  ، للتوفی بین مصلحة المؤمن والمؤمن لهمادة قانون

ات هذا الالتزام،  ةوتجسیدا لخصوص   .ومراعاة لتطوره القانوني في هذه النقطة القانون
ات ما یدع    ه إث قا للقاعدة العامة التي مفادها أن من یدعي شیئا عل ، فإنه إذا ادعى العمیل ههذا وط

حة للعمیل، فعلى هذا الأخیر  م النص ة التأمین قد قصرت أو خالفت الالتزام المفروض علیها، بتقد أن شر
قا للقواعد العامة في القانون المدني ات تطب   . عبء هذا الإث

                                                            
86-Cass. 1ère civ., 06 juill. 1977, J. Cl. P., 1977. IV. p. 233; Cass. 1ère civ., 13 oct. 1980, J. Cl. P., 
1981. IV.  p. 5; Cass. 1ère civ., 10 juill. 1997, somm., p. 173. 
87-Cass. 1ère civ., 25 fév. 1986, RGAT, 1986, p. 589; Cass. 1ère civ., 10 fév. 1987, RGAT, 1988, p. 
98.   
88- Cass. 1ère civ., 7 mars 1989, RGAT, 1989, p. 649. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

332 

12א،03א J2021K 

،?אאאא Jאאאאא J?،K
313 J333K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

مثل  لكن خروجا عن هذه القاعدة العامة، عندما تكون العلاقة بین شخص متخصص في مجال معین،
ده في رأینا، یر أن قلب  ، هناك اتجاه فقهي نؤ ین مجرد مستهلك عاد حثنا هذا، و ة التأمین في مجال  شر

النظر إلى أطراف التفاوض ا  حة أمر مقبول منطق م النص ات بتقد مة . )89(عبء الإث ه مح وهذا ما استقرت عل
أنه عندما یدعي العمیل، أن  ة، لما قضت  الالتزام النقض الفرنس قوما  ط التأمین لم  ة التأمین أو وس شر

ات هذا الإدعاء، وإنما یجب  قع على العمیل عبء إث حة، فلا  م النص الإعلام أو بتقد المفروض علیهما، سواء 
مهما بذلك الالتزام ط التأمین أن یثبتا ق ة التأمین أو وس ار أن الالتزام المفروض )90(على شر ، آخذین في الاِعت

ةع  . )91(لیهما في هذه الحالة، هو اِلتزام ببذل عنا
أن  ة  مة النقض الفرنس التقادم من طرف المؤمن متوقف على شر تنفیذ هذا هذا ولقد قضت مح الدفع 

النزاهة ة وأن ینفذ اِلتزامه  حسن الن ان من الأجد في رأینا لو أخذ المشرع والقضاء .)92(الأخیر لعقد التأمین  و
لهذا للتوفی بین مصلحة المؤمن ومصلحة المؤمنین لهم، وتجسیدا للنظام القانوني الخاص  ذلك،الجزائر ب

ةالالتزام   .، ومراعاة لتطوره القانوني في هذه النقطة القانون
  طال عقد التأمین إ: الفرع الثاني

طال للعقد الذ أبرم بناء  ل جزاء الإ على معلومات قدمها نلاحظ أن الفقه الفرنسي قد رتب منذ زمن طو
قة على التعاقد ه، في مرحلة المفاوضات السا حة المفروض عل . أحد المتعاقدین، مخلاً بواجب الإعلام أو النص

س في  عیب من عیوب الرضاء یتمثل في التدل ون مشوًا  وقد اِستندوا في ذلك إلى أن رضاء المتعاقد الآخر 
ون )93(أغلب الحالات عض الحالات    .)94(هذا العیب هو الغلط، وفي 

حة وذات أثر فعال من قبل  م معلومات غیر صح وتفسیر ما سب حسب نفس الفقه الفرنسي هو أن تقد
س، المرتب  ة التي یتوفر بها العنصر الماد للتدل ال ارها من قبیل الوسائل الاحت ن اِعت م ط للمؤمن له،  الوس

وت ه طال، بل الأكثر من ذلك أن س حة المؤمن له وإعطاؤه معلومات متوفرة لجزاء الإ ط وعدم نص ذا الوس
                                                            

  :یتزعم هذا الاتجاه الفقهاء -89
B. STARK, H. ROLAWD et Roland, L. BOYER, Droit civil, Les obligations, Tome II, Le contrat, 
6ème édition, Litec, Paris, 1998, n° 344, p. 128.                                               
90-Cass. 1ère civ., 25 fév. 1997, Resp. Civ. Et assur., 1997, p. 133; Cass. 1ère civ., 29 avr. 1997, J. Cl. 
P., 1997. II. n° 22948; Cass. 11ère civ., 7 mars 2000, D., 2000. Inf. Rap., p. 100.  
91- Cass. 1ère civ., 7 mars 1989, RGAT, 1989, p. 649. 

 :حول تطبيقات آخرى للاِلتزام بالنصيحة في مجال العلاقات بين المتخصصين والمستهلكين وخصوصا بالنسبة للموثق أنظر              
,      "Devoir de conseil des professionnels du droit et responsabilité civile"Guillaume SAHC, 

http://Lexilis-Free-Fr/         
92-Cass. 1ère civ., 06 déc. 1994, RGAT, 1995, p. 57.                                                                                                 
93-Voir Michel DE JUGLART, "L'obligation de renseignement dans les contrats", RTD. Civ., 
1945,  pp. 01-03; Patrice JOURDAIN, op. cit, chron., p. 139; Pierre BOUZA, "L'obligation 
d’informer les consommateurs", RTD. Civ., 1993, p. 630;Yves PICOD, "L'obligation decoopération 
dans l’exécution du contrat", J. Cl. P. Ed. G., 1988, I, 3318, p. 22.                                                                          

  .Muriel FABRE–MAGNAN, op. cit, n° 347:أیدت هذا الاتجاه الفقیهة -94
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س، ما دام أن القصد من وراءه هو تضلیل المؤمن  ضًا لهذا العنصر من عناصر التدل ونًا أ تمانًا م عد  ه،  لد
قًا للمادة )95(له ، ط وت العمد ه المشرع المصر الس طل عل   . من التقنین المدني المصر  125، وهو ما 

قه عند عدم تحق و  هذا ن تطب م حة،  النص التزامه  طلان في حالة إخلال المؤمن  نر أن جزاء ال
طلان،  قا للقواعد العامة لل ة للمؤمن له عند تحق الكارثة، لأن هذا الجزاء ط النس ست له فائدة  الكارثة، لكن ل

انا علیها قبل ال س من مصلحة المؤمن له الذ من اعتیؤد إلى إرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي  قد، وهذا ل
عدم دفع  طلان  ستفید المؤمن من غشه من جراء ال حقه الحصول على مبلغ التأمین عند تحق الكارثة، بینما 

  . مبلغ التأمین
ان من الأجد في رأینا لو نص الأمر رقم  ، لكن  ضا في القضاء الجزائر ه أ - 95وهذا ما نر الأخذ 

ات هذا الالتزام، صراحة عل 07 ةً للمؤمن له من غش المؤمن في هذه الحالة، وتجسیدا لخصوص ى ذلك، حما
ة   .ومراعاة لتطوره القانوني في هذه النقطة القانون

 خاتمة 
ا   مة العل ان من الأجد في لرأینا لو صدر اجتهاد قضائي من المح ن القول أنه  م في ختام دراستنا 

حة المؤمن له أمام عدم تضمن الأمر رقم الجزائرة لتكرس التز  ا  07-95ام المؤمن بإعلام ونص نصا قانون
ة للمؤمن له الطرف الضعیف في عقد . ینص على هذین الالتزامین وفي انتظار ذلك ولتدارك هذا الأمر وحما

ة واجتهاد قضائي في القانون الجزائر لإ الرغم من عدم وجود مادة قانون الإعلام التأمین، نر أنه  لزام المؤمن 
س  ن تأس م ه في القانون والقضاء الفرنسي إلا انه  س ما هو عل حة تجاه المؤمن له على ع هذین والنص

ام العامة الواردة في القانون المدني على أساس  الالتزامین قا للأح تجاه المؤمن في القانون والقضاء الجزائر ط
ة في تنفی النزاهة وحسن الن ما الالتزام  عة ذ العقد  حسب طب هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة 

قا ل الالتزام ة الناشئة عن الاخلال بهذین . من التفنین المدني الجزائر  107لمادة ط س المسؤول ن تأس م ما 
ة الواردة في المادة  ة العقد من التقنین المدني الجزائر وعلى أساس  176الالتزامین على أساس المسؤول

ة التقصیرة الواردة في المادة  اتلزام من نفس التقنین، لا 124المسؤول التأمین بجبر الضرر اللاح  شر
التقادم المسقطله  المؤمن س  مع رفض دفعها  طال العقد لتوفر عیب التدل ة ا ان في حالة تحق الكارثة، مع ام

وت الع اسا على أن وذلك . مد في حالة عدم تحق الكارثةوالغلط والس ة على عات ق ة المدن فرض المسؤول
حة  النص الالتزام  على أساس القواعد العامة  عملا قضائًا في المقام الأولان المؤمن في فرنسا، عند إخلاله 

ر ن هناك ، للقانون المدني السالفة الذ ة من بین نصوص قانون نصًا صرحًا على هذه المسؤ عندما لم  ول
تي نظرا لوحدة العلة والسبب .التأمین الفرنسي ضا في القانون والقضاء المصر والكو ه أ  . وهذا ما نر الأخذ 

 

                                                            
95-Voir MichelDE JUGLART, op. cit, pp. 01-03; Patrice JOURDAIN, op. cit, chron., p. 139; Yves 
PICOD, op. cit, 3318, p. 22 ; Pierre BOUZA, op. cit, p. 630. 


